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 الحاجة إلى ترسيخ مبادئ الأمن الإنساني في العمل الدولي

 

 عبد العالي حور

 /المغرب حث بكلية الحقوق بسلابا

 

 

 

تختلف مصالح جميع المتدخلين والفاعلين في مجال الأمن الإنساني إلا أن 

مصالحهم قد لا تختلف عن مصالح الكائن الإنساني، فالأمم المتحدة يمكن النظر إليها 

كفاعل مركزي تجمع عدة مؤسسات دولية لها أجندة مختلفة )برنامج الأمم المتحدة 

ئي، الفاو، مجلس الأمن، محكمة العدل الدولية...( وعدة منظمات غير حكومية الإنما

 ممثلة في الأمم المتحدة وله صفة استشارية لديها.

ويقتضي الأمن الإنساني من بعض الزوايا التي يقدم بها وضع إجراءات 

مسؤولية على المستوى الدولي بسبب المس الذي تتعرض له هذه المسؤولية حيث يجب 

يكون أمام بعض المؤسسات المحددة، وما دام الأمن الإنساني يغطي عدة مجالات أن 

فإنه يفرض بأن تتدخل عدة مؤسسات كمجلس الأمن الدولي والمؤسسات المالية الدولية 

وكذا المحاكم الجنائية الدولية، عليها أن تتدخل متوازية بهدف حماية الإنسانية. 

الإنساني مكونا ونبراسا لسياستها )المطلب )المطلب الأول( وأن تجعل من الأمن 

الثاني( هذا مع العمل على توسيع قاعدة المتدخلين في مجال الأمن الإنساني )المطلب 

 الثالث(.
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 المطلب الأول: الأمن الإنساني والتدخل الدولي

على الأقل حتى  –كان ينظر إلى مسألة التدخل لأغراض الحماية الإنسانية 

 –مسألة الرد على الإرهاب في مكان الصدارة  0222 وضعت أحداث شتنبر

باعتبارها واحدة من أكثر المسائل إثارة للجدل في العلاقات الدولية قاطبة وأصعبها. 

وبانتهاء الحرب الباردة أصبحت مسألة حية على نحو لم يسبق له مثيل قط، حيث 

ل بعضها وقوبصدرت عدة دعوات كثيرة إلى التدخل خلال العقد المنصرم استجيب ل

بعضها بالتجاهل. لكن مازال ثمة خلاف حول ما إذا كان ينبغي ممارسة حق التدخل 

 . 9ومتى يمارس ومن يمارسه وتحت سلطة من –إن وجد مثل هذا الحق  –

 الفقرة الأولى: تدخل مجلس الأمن الدولي

ها يإننا نعتقد أن المجتمع الدولي ملزم باتخاذ إجراءات في الحالات التي يكون ف

أمن البشر معرضا للخطر ومن المهم في هذا الصدد التمييز بين العمل الإنساني على 

مستوى مجلس الأمن الذي يستهدف أمن البشر والعمل على مستوى هيئات الأمم 

المتحدة الأخرى ووكالاتها المتخصصة، علاوة على العديد من منظمات المجتمع 

 المدني العالمي.

أنواع العمل الإنساني في عصر ما بعد الحرب الباردة فاللجوء المتزايد لشتى 

لم يأت في كثير من الأحيان في أعقاب قرارات لمجلس الأمن، ولم يكن له طابع 

عسكري بالدرجة الأولى إذ تقوم العديد من الهيئات والمؤسسات الأخرى داخل الأمم 

 من خلال أنشطتهاالمتحدة وخارجها على حد سواء بدور بالغ الأهمية في توفير الأمن 

الإنسانية وغير ذلك من الأنشطة. وهي لا تعتمد في ذلك بالضرورة على مجلس الأمن 

كما يكون لها الحق في اتخاذ إجراءاتها. فمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 

واللجنة الدولية للصليب الأحمر على سبيل المثال لديهما ولايات محددة تستند إلى 

                                                

، ص: 0222الدول. دجنبر مسؤولية الحماية "تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة  9 
8. 



 

9102يناير                              5العدد  

 

 

 13 

وقانونية واضحة لحماية الناس في الحالات التي يتعرض لها أمنهم قواعد إنسانية 

لخطر بالغ، وفي السنوات الأخيرة انخرطت مفوضية اللاجئين بشكل متزايد في توفير 

 المساعدة والحماية ليس فقط للاجئين وإنما للمشردين داخل بلادهم.

ندما ن الناس عوقد جاءت المطالبة بقيام المفوضية بمثل هذا النشاط، ويتعزز أم

تقوم الوكالات الإنسانية بإجراءات لا ترمي فقط إلى توفير الإغاثة بل تسعى أيضا إلى 

كفالة حقوق الإنسان الأساسية والأمن لجميع ضحايا الصراع والكوارث الأخرى 

 10الإنسانية منها والطبيعية.

حمل مؤسسو الأمم المتحدة مجلس الأمن مسؤولية رئيسية في صون السلام 

الأمن الدوليين، وكان الغرض من إنشاء المجلس هو تمكين الهيئة العالمية من و

التصرف بحزم لمنع التهديدات إزالتها. وقد أنشئ ليكون هيئة مسؤولة، لا تمثيلية 

فحسب، هيئة لديها القدرة على اتخاذ إجراءات حاسمة. وقد منح الأعضاء الخمسة 

يضا تحمل عبء إضافي في تعزيز الأمن الدئمون حق النقض ولكن كان يتوقع منهم أ

من ميثاق الأمم المتحدة على أن العضوية في المجلس  02العالمي. وقد نصت المادة 

بكامله مرتبطة ارتباطا صريحا ليس بالتوازن الجغرافي فحسب، بل بالإسهام في حفظ 

 السلام والأمن أيضا.

دولي المسؤولية من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن ال 02ويمنح الفصل 

الأولى في حماية السلم والأمن الدوليين والتي يقصد بها ابتداء الجوانب العسكرية 

والبيندولتية، وبعيدا عن هذه المقاربة التي تبقى آنية فإن الوقع أكثر تعقيدا، مادام تقرر 

منذ أمد طويل بأن تهديدات الأمن الإنساني ليست فقط عسكرية ولكن من كل ما يمس 

ياة الإنسانية، فمجلس الأمن يهدف إلى الاهتمام "بهؤلاء الذين يقودون العمليات بالح

                                                

"جيران في عالم واحد"، نص تقرير: لجنة إدارة شؤون المجتمع العالمي، ترجمة مجموعة  10 
 2991شتنبر  022من المترجمين، مراجعة عبد السلام رضوان، سلسلة عالم المعرفة عدد 
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، هذا الانشغال الجديد بالأمن الإنساني 11وهؤلاء الذين يستفيدون منها، أي الأفراد"

كان مبررا لتبني عدة قرارات لها موضوع مسائل إنسانية وتشرعن لتدخلات عسكرية 

ت تتم على حساب سيادة الدولة في حين أن السيادة لغايات إنسانية. لكن هذه التدخلا

، 12ومرادفة للاستقلال في العلاقات بين الدول JELLINEKهي الاختصاص حسب 

ولها نتيجة مباشرة هي حرية الحركة للدول معبرا عنها بمبدأ عدم التدخل ولكن هذا 

ها يتموضوع جدل بسبب استبعاد حقوق الإنسان، من المجال المحفوظ للدول، فحما

وتطويرها هو واجب مشترك للإنسانية فالاعتراف بواجب حماية الشخص الإنساني 

يسمح بتكريس حق التدخل الإنساني الذي بمقتضاه على الدول والمنظمات الدولية 

، فعندما يعاني 13تأسيس تدخلها لمنح المساعدة العاجلة للسكان الموجودون في خطر

زها عن حمايتهم فإن المسؤولية الدولية للحماية الأفراد بشدة بسبب الدولة أو بسبب عج

وقد طبق مجلس الأمن الدولي هذا المبدأ في عدة  14تسمو على مبدأ عدم التدخل"

ويمكن أن نذكر  15حالات. ودائما آثار التدخل الإنساني جدلا بسبب وجوده أو غيابه

رفت ا اعتعلى سبيل المثال حالات رواندا وكوسوفو والبوسنة والصومال. ففي رواند

ولكن مجلس الأمن رفض اتخاذ  2992الأمم المتحدة بالتحضير لإبادة جماعية سنة 

تدابير لمنعها على أساس مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول، مما سمح بوقوع الإبادة 

والتسبب في كارثة إنسانية في رواندا وعدم الاستقرار في منطقة البحيرات الكبرى. 

وغوسلافيا السابقة سنة بعد ذلك اتخذت الأمم المتحدة تدابير وعندما وقعت الأزمة في ي

ملموسة بخلق مناطق أمنية في سيربرينتشا لحماية اللاجئين، رغم أن هذا لم يمنع من 

                                                
11 Josiane TERICINET « le conseil de sécurité et la sécurité humaine », Sous 
la direction de Jean – François Rioux « la sécurité humaine nouvelle 
conception des relations international » Paris, Harmattan, 2001, p : 168. 
12 Position de l’arbitre MAX HUBER dans l’affaire de palmes, CPA, U avril 
1928. 
13 NGUYEN, DAILLIER ET PELLET, droit internationale public p : 448. 
14 « The Responsibility To Protect » Report of the International Commission 
on Intervention and State Sovereignty. Published by the International 
Development Research Centre Canada December 2001, Canada, p : 2. 
15 Ibid, p : 8 – 9. 
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سقوط الآلاف من القتلى في صفوف اللاجئين. هذه الحالة تسمح بقياس الانعكاسات 

ي بعض التحفظات بشأنه. وفالممكنة لسياسة التدخل بغايات إنسانية وكذلك شرعنة 

لتفادي تكرار أخطاء مجلس الأمن حاولت المجموعة الدولية اتخاذ  2999سنة 

الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع بخصوص أزمة كوسوفو حيث قرر حلف الشمال 

 التدخل. OTANالأطلسي 

وهكذا فإن مسائل من قبيل شرعية التدخل العسكري في دول ذات سيادة 

ات المرتكبة هي التي تحدد ضرورة التدخل من عدمه. هذه التدخلات وخطورة الخروق

لمجلس الأمن تترجم أمرين: الأول يعكس تغيير حقيقي في الثقافة في المسرح الدولي، 

ولو أن المجلس لم يتخلى عن التذكير بمسؤوليته الأولى في مجال حفظ السلم. الثاني 

 هوم الأمن الإنساني، ولو أن التعبيرأن عمله يتجه أكثر فأكثر نحو تكريس مضمون مف

بهذا الصدد أن مجلس الأمن لم  Josiane Tericinetنفسه لم يستعمل. ويرى 

يستهدف سوى أوجه الأمن الإنساني المرتبط بعمليات حفظ السلم والتي يمكن 

. فالتدخلات تبتغي إصلاح الخسائر 16الاصطلاح عليها بالأمن الإنساني الأساسي

صادية لحالات التوتر والأزمات. وعمل المؤسسات المالية الدولية السياسية والاقت

 يعكس توجه المجموعة الدولية لتجنب وقوع أزمات سياسية لها نتائج اقتصادية كبيرة.

 الفقرة الثانية: تدخل المؤسسات الاقتصادية العالمية

ظمة نتقوم المنظمات الاقتصادية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وم

التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بإدخال اعتبارات الأمن الإنساني 

في ترساناتها التشريعية وفي أعمالها دون استعمال مصطلح الأمن الإنساني ولكن 

نستعمل مصطلحات مثل "النتائج الاجتماعية للسياسات الاقتصادية" أو "التنمية 

                                                
16 Josiane TERICINET  « le conseil de sécurité et la sécurité 
humaine », Sous la direction de Jean – François Rioux « la sécurité 
humaine nouvelle conception des relations international », Paris, 
Harmattan, 2001, op.cit, p : 179. 
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فقر والفروق الاجتماعية ومحاربة داء السيدا والقيام بأعمال ومحاربة ال 17الإنسانية"

بهدف التنمية المستدامة ومشاركة المجتمع المدني. كل هذه أمور جزء من خطاب 

التي تسعى )على الأقل في خطابها الرسمي( إلى أن  Breton woodsمؤسسات 

لكن كذلك ي، وتكون المحاربة الفعالة للفقر لا تقتصر على تشجيع التطور الاقتصاد

التعامل مع مسألة الفوارق الاجتماعية والسياسية التي تبقى الفقراء في فقرهم. ففي 

حث البنك الدولي الدول  18في جانبه المتعلق بأهداف التنمية للألفية 0221تقريره لسنة 

الغنية على الرفع من برامج المساعدات والتبادل التجاري وتخفيض ديون الدول 

بين محاربة الفقر والحكامة الجيدة والتنمية جعل البنك الدولي الصحة  النامية. وفيما

 .022119على رأس أولوياته لسنة 

وقد أنتج البنك الدولي مساهمة بناءة في النقاش حول الأمن الإنساني رغم أنهم 

في هذه الحالة يستعملون مصطلح الأمن أكثر من الأمن الإنساني وحدد تقرير البنك 

ثلاثة أركان لتقليص الفقر وهي: تسهيل  0222/0222تنمية لسنة الدولي حول ال

التقوية وتعزيز الأمن وتشجيع الفرص، وتم شرح ركن الأمن كالتالي: تقليص الهشاشة 

والصدمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية والأمراض وعدم القدرة والعنف 

 لاستثمار فيالشخصي، والتي هي جزء جوهري من تعزيز الوجود الجيد وتشجيع ا

الرأسمال البشري وفي الأنشطة المدرة للدخل. فالتقرير يستعمل الأمن للإحالة ليس 

فقط على الأمن الاقتصادي للأشخاص في وضعية هشة ولكن كذلك للوقاية من النزاع 

وحله وحدد المجالات ذات الأولوية في التعاون الدولي التي لا تضم فقط التمويل الدولي 

                                                
17 Frédéric RAMEL « les institutions économique internationales et la sécurité 
humaine, vers un nouveau  régime de sécurité ? Sous la direction de Jean – 
François Rioux « La sécurité humaine nouvelle conception des relations 

international », Paris, Harmattan, 2001, p : 189. 
18  Voir le sit web :  
http://www.banquemondiale.org/archives/2005/gmr_0405.htm 
19 Press release no 2005/424/5, 12 avril 2005, 

 http://web.worldbank.ons/wbste/external/news 
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ربة الإيدز والملاريا وتطوير الزراعة وحماية البيئة ولكن كذلك للاستقرار ومحا

 20لتقليص تجارة الأسلحة وبناء ما بعد النزاعات.

يمكن كذلك أن نلاحظ في الاتفاقيات المتعلق بأوجه الملكية الفكرية المرتبطة 

 aspects des droits de propriété intellectuelle qui)بالتجارة 

21ce ADPIC)touchent au commer  و وإعلان الدوحة الصادر عن منظمة

التجارة الدولية اعتبارات الأمن الإنساني، خاصة في مجال الصحة العامة والولوج 

إلى الأدوية الأساسية ومنظمة التجارة العالمية جعلت من انشغالاتها، انشغال الدولة 

لسماح لشعوبها بألا النامية المتعلق بالولوج إلى الصحة والأدوية واتخاذ إجراءات ل

 ترزح تحت تأثير الأوبئة مثل السيدا والملاريا بسبب تقنين التجارة الدولية.

كل هذه التدخلات لها تأثير سياسي قوي لا يساهم للأسف في جعل المجتمع 

الدولي يتحمل المسؤولية في مسائل الأمن الإنساني، وللوصول إلى هذه النتائج يمكن 

 قد تلعبه المحاكم الجنائية الدولية. التعويل على الدور الذي

 الفقرة الثالثة: عمل المحاكم الجنائية الدولية

تناول الأمن الإنساني لا يظهر للوهلة الأولى أية علاقة بينه وبين القانون 

الجنائي ولكن الخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني تؤسس 

ات تساهم في خرق حواجز السيادة والحصانات لتقديم لجو من اللاأمن. فبؤر من النزاع

المسؤولين عن الجرائم للعدالة. هذا الأمر يقتضي أمن قانوني كنتيجة طبيعية للأمن 

الإنساني الذي يجب أن يسمح بمعاقبة المذنبين وتعويض الضحايا في إطار احترام 

ئية خاصة، . وقد كانت هناك محاولات عن طريق إنشاء محاكم جنا22بعض المبادئ

                                                
20 Sabina Alkire « a conceptional framework for human security” crise 
working paper, centre for research on inequality, human security and 
ethnicity, Queen Elisabeth House, university of Oxford, 2003, p: 18. 
21 Voir: “Propriété intellectuelle: protection et respect des droits » sur : 
http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/agrm7_f.htm   
22 Claude GARCIN, « aspects pénaux de la sécurité humaine » Sous 
la direction de Jean – François Rioux « la sécurité humaines nouvelle 
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ولكن الحماية الحقيقية للأمن الإنساني ستمارس من طرف المحكمة الجنائية الدولية 

 رغم أنها تختص في التهديدات الأكثر خطورة.

 معاقبة الجرائم ضد الإنسانية:

تم معاقبة الجرائم ضد الإنسانية الناتجة عن النزاعات الداخلية أو الدولية من ت

لية. فالأعمال الوحشية التي ارتكبت خلال الحربين طرف المحاكم الجنائية الدو

العالميتين وجرائم الإبادة في رواندا يوغوسلافيا بررت الاختصاص الذي منح للمحاكم 

سواء تلك الموجودة من قبل، أو تلك التي أنشأت خصيصا لهذا الغرض فبالنسبة 

ضد  إن الجرائمللمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بجرائم الحرب في يوغوسلافيا، ف

، فهذه المحاكم تحدد بدقة مضمون 23الإنسانية هي تلك التي تثير انتباه المجموعة الدولية

مختلف الجرائم في اتجاه يخدم مصالح الضحايا. وهذا ما قامت به محكمة جرائم حرب 

 .24عندما اعتبرت الاغتصاب جريمة ضد الإنسانية TPIRرواندا 

ا طابع الديمومة عكس المحاكم الجنائية الدولية إن المحكمة الجنائية الدولية له
الخاصة، فهي تغطي عدد كبير من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، حيث تم 
تحديد بعضها بدقة في النظام الخاص بالمحكمة فقد جرمت أفعال مثل تجنيد الأطفال. 

ة الأكثر الإنسانيوعمل المحكمة الجنائية الدولية مع ذلك يبقى محصورا في الجرائم ضد 
يرى بهذا الصدد بأنه ليس من المناسب  CLAUDE GARCIAخطورة فكلود كارسيا 

حشر المحكمة الجنائية الدولية باختصاص واسع )...( يجب التركيز على الجرائم 

                                                
conception des relations international », Paris, Harmattan, 2001, op.cit, 
p : 224. 
23 TPIY, jugement du 7 mai 1997 affaire Tadic, pour voir le texte 
intégrale voir : 

http://www.er.uqam.ca/nobel/k14331/JUR665J/jurisprudence/Kunar
ac.pdf  

24 TPIR, affaire Akayesu, jugement du 2 septembre 1998, voir : 
http://www.un.org/french/law/rwanda/accus.htm 
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، وقد ميزت معاهدة روما بين أربع جرائم: جرائم الإبادة، جرائم ضد 25الأكثر خطورة
 وجريمة الاعتداء، وكل هذه الجرائم تمس مباشرة أمن الأفراد. الإنسانية، جرائم الحرب،

 معاقبة المسؤولين عن تهديد الأمن الإنساني:

لقد أصبح تبني أو تطبيق جزاءات قانونية دولية في السنوات الأخيرة عنصرا 
مهما من عناصر الحماية الدولية لأمن الأفراد. فالمحاكم الجنائية الدولية الخاصة التي 

لمعاقبة جرائم الحرب خاصة في يوغوسلافيا ورواندا جعلت مرتكبي هذه الجرائم  أنشأت
يفكرون في العواقب وفي الجزاءات الدولية. وبالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية فقد 
وضعت آليات تسمح بمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. 

اسا في الاعتراف بالجرائم المرتكبة من طرف والمحاكم الجنائية الدولية مختصة أس
أشخاص طبيعيين. فهي تحرك المسؤولية الفردية للشخص الطبيعي الذي يشارك في 
جرائم ضد الإنسانية وفي خرق اتفاقيات جنيف أو في الإبادة. المحكمة الجنائية عززت 

ميع جهذا الجانب فهي تختص كذلك بإثارة مسؤولية الحاكمين ورؤساء الدول، وفي 
الأحوال فإن القانون الدولي العرفي اعترف بالاختصاص العالمي في مادة الإبادة 
والجرائم ضد الإنسانية، حيث سمحت عدة دول في تشريعاتها الداخلية لمعاقبة مثل هذه 

لمشاركتهم في جرائم  2110الجرائم كإدانة محكمة بلجيكية لرجال دين روانديين سنة 
لية في مجال الأمن الإنساني يجب أن تتجاوز المحكمة الجنائية الإبادة. ولعمل أكثر فعا

 الدولية التداخل الموجود بين النظام القانوني والنظام السياسي.
 المطلب الثاني: الحمولة السياسية للأمن الإنساني

ون شامل يتطور يوما بعد يكشف ميلاد مفهوم الأمن الإنساني الرغبة في قان

لوك وقواعد الس –لدولة ما  –ل يقتضي تحويل القوانين الخاصة يوم. هذا القانون الشام

في العلاقات الدولية التي يمكن أن تختفي لصالح دولة عالمية. ولكن قبل أن نصل إلى 

                                                
25 Claude GARIN « aspect pieux de la sécurité 225 humaine », op.cit 
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هذه النقطة يجب على الدول أن تطبق فعليا مبادئ الأمن الإنساني بصفة منسجمة 

يام ا إطارا سياسيا مناسبا للقوواضحة للوصول إلى نتيجة شبه مماثلة. فهي تمتلك لهذ

بأفعال مناسبة. فالسياسات الدولية هي الوسائل التي بفضلها تقوم الدول بأعمال لتدبير 

علاقاتها مع الدول الأخرى أو مع مجموعة الدول، ففي هذا الإطار يمارس جزء من 

 Maxعرف عالم الاجتماع الألماني  02حياة الأفراد والمجموعات ففي بداية القرن 

WEBER  السياسة بشكل رئيسي مقارنة بالدول التي كانت المحتكر الوحيد للعنف

الشرعي.فإذا كانت الدولة تحتفظ اليوم بهذا الاستقلال السياسي، فإن تطور علاقات 

الأفراد عن طريق العولمة أضعف هذه الاستقلالية في المجالات الاقتصادية 

دول ولمواجهة المخاطر ذات الطابع والاجتماعية فللدفاع عن المصالح الخاصة بال

العبروطني التي تؤسس لجو من الأمن يجب تطوير شبكات واستراتيجيات للتعاون 

الدولي، في هذا الإطار يدخل الأمن الإنساني لأن دخول براديغمات جديدة يعطي طابع 

خاص ومتحرك ومتطور للمفهوم فتهديدات اليوم ليست هي بالضرورة تهديدات الغد. 

بدأ المفهوم يوجه سياسة المجموعة الدولية وفي المقام الأول سياسة الأمم المتحدة، لهذا 

ولكن رغم الاهتمام الذي أثاره المفهوم فإنه يبقى مغطى بغموض وضبابية يجب 

 إجلاؤها لضمان 

 الفقرة الأولى: الأمن الإنساني كمرشد لسياسة الدول 

ة التي قد تكون مختلفة ومتنازع تقوم العلاقات الدولية أساسا على مصالح الدول

بعضها مع بعض، هذا التنوع في مصالح الدول يتسبب غالبا في توترات دولية حتى 

ولو لم تتطور إلى مستوى النزاع كما كان الأمر في الخمسين سنة الأولى من القرن 

، فالبحث عن زيادة الأمن القومي وضمان المصالح الاقتصادية للدولة يمكن أن 02

 . إلا أن فعالية كاملة للمفهوم.26لى الأمن الحدودييؤدي إ

                                                
26 Pierre de SENARCLENS, la politique internationale, col, compact, 

Armand colin, 4ème ed 2002, p : 37. 
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نشوء تهديدات جديدة كان هو السبب الذي دفع إلى وضع سياسات دولية ذات 

طابع وقائي لأهداف الأمن الإنساني الذي يقتضي قيم ومبادئ مثل احترام حقوق 

اخلية الد الإنسان والتسامح والديمقراطية والحالة هذه أن هذه القيم توجد في السياسات

للدول التي لها هاجس تحرير شعوبها من الخوف ومن الحاجة وهذه أحد أهداف السياسة 

 العامة للحكومات فالمواطنون هم المستفيدون الرئيسيون من كل أشكال الأمن.

وقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية من بين الدول التي تنبهت إلى أهمية 

ريس بعض مقتضياته في سياستها الداخلية اتجاه الأمن الإنساني حيث عملت على تك

مواطنيها، لقد أعدت الولايات المتحدة الأمريكية وهي الدولة المهيمنة على السياسة 

الدولية نفسها لمواجهة انعكاسات العولمة على أمنها الاجتماعي، بخلق برامج الأمان 

 ؛ نذكر منها:27الاجتماعي وتنظيمها بموجب قوانين تحفظ للإنسان كرامته وأمنه

تأمين البطالة بما يوفر للعمال حماية أساسية للدخل عندما يتعطلون عن العمل  (1
 مؤقتا وبما يساعدهم على الحفاظ على الاستهلاك في أوقات الشدة.

برامج التعليم والتدريب "إعادة التأهيل" للعمال الذين سرحوا من وظائفهم لتحسين  (2
 وظائف أفضل.قدراتهم وبما يمكنهم من الحصول على 

 .28تقديم قروض للطلاب الذين ينتمون إلى أسر منخفضة الدخل (3
 ومن عناصر شبكة الأمان للعمال ذوي الأجر المنخفض "ائتمان ضريبة الدخل (4

 ومنافع التأمين الصحي.المكتسب"، 

 من المعالجات التي قررت لمواجهة الآثار السلبية للتجارة الدولية نذكر:و 

                                                

دولارا أسبوعيا في التأمين العادي، للمزيد المرجع السابق، ص:  292يدفع ما لا يقل عن  27 
 وما يليها. 261

 مليار لقروض ومنح الطلاب. أنظر للمزيد:  20خصص  2991في العام  28 
، 2جاري بيترتلسر وآخرين، جنون العولمة، ترجمة كمال السيد، القاهرة، مؤسسة الأهرام، ط

 وما يليها. 262، ص: 2999
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مؤكدة من لجنة التجارة الدولية، بأن بناء على توصية السماح للرئيس بالتدخل  .1
 يرخص بتقديم حماية مؤقتة.

 ضد الواردات التي يتبين أنها تسبب ضررا خطيرا للصناعة المحلية. .2
والمظهر الثاني للحماية يتمثل فيما يعرف برسوم الإغراق والرسوم الموازنة التي  .3

و الدعم واتضاح أن هناك ضرار تطبق بصورة آلية بمجرد التقدير الكمي للإغراق أ
 ماديا.

ومن الآليات التي استحدثت ما يعرف "بمساعدة التصحيح التجاري" التي تقدم  .4
منافع نقدية وتتولى تدريب العمال الذين يفقدون وظائفهم ليتمكنوا من الحصول 

على فرصة عمل جديدة، وتدفع إعانة بطالة بعد المدة المقررة للتأمين العادي ضد 
 .ة في ضوء أحكام قانون الضمان الاجتماعي وهي ستة أشهرالبطال

 لفقرة الثانية: إدماج الأمن الإنساني في أجندة المجموعة الدوليةا

تعتبر الإجراءات الوقائية الأنسب لتطور الأمن الإنساني )أ( فإذا كانت الدول الغربية 
ى أنه من يها حالة اللاأمن تر قد قبلت ضمنيا بهذا المبدأ فإن الدول العالمثالثية التي تسود ف

 الضروري اتخاذ إجراءات أمنية علاجية )ب(.

 إعمال السياسة الدولية الوقائية:

كانت أغلب الإجراءات والتدابير التي اتخذت لمواجهة الصعوبات التي تعترض 
الإنسانية لزمن طويل تدابير علاجية: في هذا الصدد كان تحرك المجموعة الدولية عن طريق 

ت ولجان تهدف إلى إيجاد الحلول المناسبة. لكن مع تزايد الوعي بالنتائج السلبية والدمار قرارا
الذي يلحق البيئة بفعل تصرفات الإنسان، ظهرت في النظام القانوني الدولي عدة مبادئ لتوجيه 
عمل المجموعة الدولية عدد منها أدخلت في مجال المبادئ العامة للقانون الدولي، وذلك مثل 

لة مبدأ الوقاية المطبق على الأمن الإنساني، رغم أن هذا المنطق للأمن الإنساني الوقائي حا
يصعب تعميمه على بعض مناطق العالم التي تعرف عدة مشاكل اجتماعية ونزاعات داخلية 

 تقتضي البحث أولا عن الأمن التقليدي والجماعي ذو الطابع الدفاعي.
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 تطبيق جديد لمبدأ الوقاية: 

مبدأ الوقاية من سياسات حماية البيئة التي جاءت مع موجة الإيكولوجيين  قتبسا

لسنوات الثمانينات وأصبحت خلال التسعينات أحد المبادئ العامة للقانون الدولي، 

وتهدف الوقاية إلى التوقع واتخاذ تدابير لتجاوز أو على الأقل تقليص الخسائر الناتجة 

نساني لا يتوقف على ظهور حالة النزاع، ولكن عن تهديد معروف ومحدد. فالأمن الإ

استشعار خطر هذا النزاع. فهدفه هو التقليص أكثر ما يمكن من المخاطر التي يتعرض 

لها الأفراد وكذلك تقليص الهشاشة من الحماية، فوقوع تهديدات للأمن الإنساني تنتج 

جراءات لم يتم اتخاذ إآثار واسعة وسلبية، هذه النتائج قد تتسبب في ظهور تهديدات إذا 

عاجلة، ولا يمكن تحديد المسؤول عنه مباشرة "فالوقاية أصبحت أولوية وهذا غير 

، diligenceمجرد من نتائج على مسألة المسؤولية لأنه بإعطائنا مضمون أوسع لمبدأ 

. هذا يرتبط في 29فإن تكاثر التزامات ذات الطبيعة الوقائية تسمح بالمس بالمسؤولية"

 Cohenنى بتطبيق المبدأ في مجال حقوق الإنسان والذي يرى بشأنه هذا المع

Gérard Jonathan  أنه في مادة حقوق الإنسان فإن الوقائية أمر ضروري"

. وهذا 30بطبيعة الأمر وأن تحسين العمل الوقائي يرتكز على تضامن فعال بين الدول"

ة شاملة للوقاية على ما ينطبق كذلك على الأمن الإنساني الذي يمكن أن يشكل قاعد

عدة جبهات لأنه يفترض أن أسباب التهديدات الأمنية متعددة ومعقدة ففي مادة التهديد 

للأمن الإنساني سواء المرتبطة بالبيئة أو المجموعة أو التغذية، فإنه عندما يقع أمر 

                                                
29 Philipe Gautier, « l’opposition du droit international à la question de 
responsabilité quel avenir pour le droit de l’environnement ? »Nicolas 
de sadelar « les principes de pollueur – payeur, de prévention et de 
précaution : essai sur la genèse et la porté juridique de quelque 
principe de droit de l’environnement », bruylant, Bruxelles 1999 p : 109 
note 225. 
30 Gérard Cohen – Jonathan « les évolutions du droits internationales 
des droits de l’homme » Mélanges offerts à Hubert Thierry, L’évolution 
du droit international, A. Pedone, Paris, 1998, p : 122 – 123. 
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فإنه يصبح من المؤكد أن تأثيره يطال مكان آخر مختلف عن مكان نشوئه وينتج نفس 

، فالمبدأ هو عملي عندما تكون 31تائج. في حين أن الوقاية ترتكز على أمور يقينيةالن

التهديدات غير محققة أو عندما يمكن الحد من توسعها. ويمكن حينها اتخاذ تدابير 

، وهناك 32الوقاية مثل وضع أدوات المراقبة وتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات

من لوقف المجازر الناتجة عن الحروب الأهلية إمكانية أخرى هي تدخل مجلس الأ

ولمنع تجددها في المستقبل حيث إن الإجراءات والتدابير الوقائية يمكنها إخماد التأثير 

الخاص بنشاط ما  مثل تهريب الأسلحة الخفيفة، أو ضبط جميع التأثيرات لنشاط ما 

ل بطريقة معقدة خلا على أمن الأفراد. لأن هذه التهديدات يمكن أن تتضافر وتتفاعل

 .33فترة طويلة لتشكل مادة حقيقية لاندلاع الثورة

فالطابع الوقائي للأمن الإنساني يطرح بعض المشاكل. بحيث أنه من الصعب 

تحديد مسرح التطبيق المادي والزمني لتدابير الوقاية. فالتهديدات تتطور بشكل مختلف 

الآن عن طريق ترتيب التهديدات في الزمان والمكان. هذه الصعوبة يمكن احتواؤها 

 ولكن يمكن تجاوزها عندما يحدد نظام قانوني خاص بالمفهوم.

 

 

 

 

                                                
31 Philipe Gautier, « l’opposition du droit international à la question de 
responsabilité. Quel avenir pour le droit de l’environnement ? » Nicolas 
de sadelar « les principes de pollueur – payeur, de prévention et de 
précaution : essai sur la genèse et la porté juridique de quelque 
principe de droit de l’environnement », bruylant, Bruxelles 1999, p : 
115. 
32 www.un.org/fronch/pubs/chronique2004 
33 John Cockerill ; « prévention des conflits et coopération 
multilatérale » sur le site  

www.humainsecurity.info/pdf/cockell 


